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إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد
فإن اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حريصة كل الحرص على توثيق ما تقوم به من جهود لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية من خلال مؤتمراتها وندواتها وحلقات النقاش وجلسات الخبراء ذات الطابع الخاص والهام لكي يستفيد منها المطلع عليها.

ولما كان من مهام اللجنة الاستشارية العليا بلجانها المتخصصة العمل على دراسة
القوانين السارية في مختلف المجالات وإقتراح ما تراه بشأنها لضمان توافقها مع أحكام
الشريعة الإسلامية.

فإن التشريعات الجارية والمالية تمثل شقا مهما من تلك القوانين السارية فى بلدنا الحبيب ومن ثم كان العمل على تنقيتها من المخالفات الشرعية أمرا له جانب عظيم من الأهمية
فى عمل اللجنة العليا ولجانها الفرعية المتخصصة بإعتبارأن القوانين والتشريعات التجارية
والمالية تمثل عصب الاقتصاد ومن هنا كان العمل على إتباع أسلوب وطريقة شرعية فى
مواجهة ما فيها من مخالفات شرعية أمراً لا يقل أهمية عن حصر تلك المخالفات الشرعية فى ذاتها إيمانا منا بأن الشريعة الإسلامية تؤكد أصالة الاقتصاد الاسلامى وثوابت منهج الإسلام فيه.

لكل ذلك قامت اللجنة الاقتصادية مشكورة بعقد جلسة الخبراء الأولى بعنوان “ منهجية حصر المخالفات الشرعية في التشريعات التجارية والمالية “ وقدمت فيها أوراق
علمية ترسم معالم تلك المنهجية لأهميتها الواضحة في عمل اللجنة الاقتصادية ولدقتها. وتم
كذلك مناقشة ما قدم من أوراق فى الموضوع فى جلسة خبراء حضرها لفيف من العلماء
الأجلاء في مختلف التخصصات مما أضفى على الموضوع قوة وحيوية وطابعاً عمليا حفى
بمراعاته في التطبيق ومن أهم ما يجرى التركيز عليه هو اعتماد الاجتهاد الجماعي الذي يتوصل إليه بعد دراسة متأنية وتأصيل فقهي رصين والترجيح بين الآراء فى المسائل الخلافية وذلك
 بقصد تحقيق المصلحة والوصول إلى الحكم الشرعي السائغ والمحقق للمصلحة الشرعية

المعتمدة في قضايا التشريعات الاقتصادية المختلفة.

وكذلك فإن الأمر لا يقف عند حد إبراز وتحديد المخالفات الشرعية بل السعي

الحثيث لإيجاد البدائل الشرعية لما حكم بخطره ومخالفته لأحكام الشريعة على أساس من تلك المنهجية وهو أمر لابد من الحرص عليه وبذل الجهد في سبيل تحقيقه وهو ما تقوم به فعلاً اللجنة الاقتصادية.
نسأل الله أن يكلل الجهود بالخير فإن العبء ثقيل والمسئولية كبيرة ووضوح المنهج

أمر على جانب عظيم من الأهمية. ونأمل أن يستفيد قارئ هذا التوثيق ولا يبخل علينا بإبداء

الملاحظات والاقتراحات.
والله الموفق والمعين،،،
د.خالد مذكور عبد الله المذكور

رئيس اللجنة الاستشارية العليا

جلسة خبراء بعنوان

منهجية حصر المخالفات الشرعية في 
التشريعات التجارية والمالية
قائمة المشاركين:
· د . أيوب خالد الأيوب 

أمين عام اللجنة الاستشارية العليا.
د . حامد جامع 

خبير شرعي بوزارة الأوقاف.
· د . خالد المذكور


رئيس اللجنة الاستشارية العليا.
· د . سامي عبد العزيز الخترش       عضو اللجنة العليا ورئيس اللجنة الاقتصادية.
· د . عبد الحميد البعلي 

مستشار اللجنة الاقتصادية.
· د . عبد الستار أبو غده 
        المستشار الشرعي لمجموعة دلة البركة.
· د . عجيل جاسم النشمي 
        عضو اللجنة العليا ورئيس اللجنة التربوية
· د . عيسى زكي عيسى 

خبير شرعي بوزارة الأوقاف.
· د . محمد عبد الغفار الشريف 
عضو اللجنة العليا ورئيس اللجنة الاجتماعية.
· د . نزيه كمال حماد                 خبير شرعي ومستشار للعديد من البنوك الإسلامية.
مقررو الجلسة:

· إبراهيم عبد اللطيف الإبراهيم 



مقرر اللجنة الاقتصادية.
محمد جميل الشبشيري 




باحث اقتصادي.
· برنامج الجلسة:

· اليوم الأول : الأحد 9 من ذي القعدة 1415 هـ الموافق 9 من أبريل 1995م الساعة 5.00-9.00 مساء.
· جدول الأعمال:
1. عرض استراتيجية اللجنة الاقتصادية ومشروعاتها في حصر المخالفات الشرعية:

2. عرض ومناقشة الأوراق ( حسب الجدول التالي )
	م
	مقدم الورقة 30 دقيقة
	عنوانها
	المعقبان      10 دقائق

	1
	د. نزيه كمال حماد
	خطوط عريضة في حصر المخالفات الشرعية في التشريعات التجارية والمالية
	معقب أول: د. عجيل جاسم النشمي.

معقب ثاني: د. عبد الستار أبوغدة

	2
	د. محمد عبد الغفار الشريف
	حصر المخالفات الشرعية في التشريعات الاقتصادية وطريقة التعامل معها وفق مراحل الاستراتيجية الخاصة باللجنة الاقتصادية
	معقب أول: د. خالد المذكور

معقب ثاني:د. عبد الستار أبوغدة

	3
	د. عيسى زكي
	منهجية حصر المخالفات الشرعية في التشريعات التجارية والمالية – خطة عمل
	معقب أول: د. عجيل جاسم النشمي

معقب ثاني:د. عبدالستار أبوغدة

	4
	أ. د. عبد الحميد البعلي
	منهجية حصر المخالفات الشرعية في التشريعات الاقتصادية وطريقة التعامل معها
	معقب أول: د. محمد عبد الغفار الشريف.

معقب ثاني: د.عبد الستار أبو غدة


· اليوم الثاني: الاثنين 10 من ذي القعدة 1415هـ الموافق 10 من أبريل 1995م الساعة 5.00-9.00 مساء.
· جدول الأعمال:
أولاً:  عرض ومناقشة الورقة التالية:
	م
	مقدم الورقة 30 دقيقة
	عنوانها
	المعقبان   10 دقائق

	5
	د. حامد جامع
	نظرة في منهجية حصر المخالفات الشرعية في التشريعات الاقتصادية وطريقة التعامل معها وفق مراحل الاستراتيجية الخاصة باللجنة الاقتصادية.
	معقب أول: د. عجيل جاسم النشمي.

معقب ثاني: د. عبد الستار أبوغدة.


· ثانياً: مناقشة وتقييم البنود واستخلاص منهجية حصر المخالفات الشرعية.

ملاحظة: مدير الجلسات الأمين العام د. أيوب خالد الأيوب
نظرة في منهجية حصر المخالفات الشرعية في التشريعات
الاقتصادية وطريقة التعامل معها وفق مراحل
الاستراتيجية الخاصة باللجنة الاقتصادية
د . حامد جامع
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء
وإمام المرسلين.

وبعد : فإن كل لقاء علمي مردوده من ثواب الله تعالى ومن النفع به بإذن الله
تعالى _ بقدر ما في هذا اللقاء من جهد وعلم وإخلاص - وأحسب لقاءكم هذا مأجورا
ومشكورا عند الله تعالى، وما أزكي عليه جل جلاله أحدا، وأرجو أن يكون هذا اللقاء
لكم في ميزان أعمالكم مثوبة عند الله سبحانه وذخرا.

ولقاؤكم المبارك هذا كان موضوعه منهجية حصر المخالفات الشرعية في
التشريعات الاقتصادية وطريقة التعامل معها وفق مراحل الاستراتيجية الخاصة
باللجنة الاقتصادية، وقد قدمت أوراق في الموضوع ، كل ورقة منها أسهمت في
إضاءة مشعل من مشاعل التنوير والهداية لمن ينشدون تنقية قوانينا الاقتصادية
مما قد يكون بها من مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية ، لكن البحث العلمي- في
تقديري- غلب المطلوب وهو عرض خطة عمل محددة لرفع هذه المخالفات، وإن أشار
إلى ضوابط وقواعد يهتدى بها في العمل.

وأغلب المخالفات الشرعية في التشريعات الاقتصادية – إن وجدت - سببها
نصوص قائمة فيها مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية، والتصويب لهذه

المخالفات يكون بنص موافق لأحكام الشريعة الإسلامية.
وحتى نتثبت ونثبت أن قانوناً من القوانين الاقتصادية فيه مخالفة لأحكام
الشريعة الإسلامية لابد أن نلم بهذا القانون وندرسه ، ثم نحكم له أو عليه ،
بموافقة أحكام الشريعة الإسلامية ، أو بمخالفتها، لأن الحكم على الشيء فرع عن
تصوره.. كما يقولون.

والذي يحكم عل قانون من القوانين أو نص من النصوص بأنه موافق لأحكام
الشريعة الإسلامية ، أو مخالف لها، يجب أن يكون مؤهلا للحكم ، لأن فاقد الشيء
لا يعطيه .. كما يقولون .

وحصر المخالفات الشرعية في القوانين التجارية والمالية يقتضي الإطلاع على
كل قانون من هذه القوانين بواسطة الأساتذة المتخصصين المؤهلين للحكم على أن
نصا بعينه في قانون منها مخالف تماما لأحكام الشريعة الإسلامية، أوفيه مخالفة
لهذه الأحكام .

ويمكن أن يكون فحص مواد كل قانون من هذه القوانين بواسطة اثنين على
الأقل - منفردين أو مجتمعين، أحدهما من علماء الدين والآخر من علماء القانون
الاقتصادي، يدون كل منهما ملاحظاته عن المخالفة _ إن وجدت _ في النص ،
ووجهها، أي وجه المخالفة فيه ، ثم يجتمعان _ إن كان بحثهما الأول فرديا _لمناقشة
هذه الملاحظات وصياغتها في توصيات : بالاستبدال بالنص ، أو تعديله ، أو إلغائه ، ثم
تعرض هذه التوصيات على لجنة من علماء الدين والقانون للدراسة والإجازة في ضوء
ما تراه من تعديل أو إقرار.

ويمكن عرض كل قانون من القوانين التجارية والمالية مباشرة - ودون فحص
بواسطة اثنين أو أكثر_ على لجنة من علماء الدين والقانون للنظر في مواده مادة
مادة ، ولإبداء الرأي فيها : بالإجازة أو الاستبدال أو التعديل أو الحذف .

وإن رئي – بعد ذلك ، وأياً كانت طريقة الفحص - عرض القانون الذي نظر على
لجنة أخرى للمراجعة . . كان ذلك أكثر تحقيقا وتدقيقا .

ومع العمل في فحص كل قانون ومراجعته، يكون العمل على تهيئة الأجواء

اللازمة لوضعها موضع التنفيذ في ضوء ما يتقرر من الإحلال الفوري للنص الجديد

الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية أو التعايش مع النص القائم حتى تستكمل

تهيئة الأجواء لتطبيق النص الجديد، مع بيان الخلل الشرعي في النص القائم

والحكم الصحيح فيه.

ولا شك أن خطة اللجنة الاستشارية العليا وفروعها المتخصصة كاللجنة

الاقتصادية واللجنة الإعلامية، وغيرهما، مرتبة وفق المراحل المتعددة لتطبيق

أحكام الشريعة الإسلامية في ضوء الخطة العامة لمراحل العمل باللجنة

الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

والله سبحانه وتعالى الموفق والمستعان،،،
منهجية حصر المخالفات الشرعية
أ.د. عبد الحميد محمود البعلي
*الورقة الأولى:
الأستاذ الدكتور الفاضل / سامي الخترش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ردا على كتابكم الكريم بخصوص إعداد ورقة حول منهجية حصر المخالفات
الشرعية في التشريعات الاقتصادية وطريقة التعامل معها وفق مراحل
الاستراتيجية الخاصة باللجنة الاقتصادية.
* نفيد بالآتي :

نشكركم على إثارة هذه المسألة “ منهجية حصر المخالفات الشرعية” وإنها
لجديدة عندنا بالاعتبار لآثارها الشرعية البالغة بالنظر إلى أمرين جوهريين في عمل
اللجنة الاقتصادية على وجه الخصوص واللجنة الاستشارية العليا على وجه العموم ، 
وهذين الأمرين هما :
1- اكتمال الدين وكمال الشريعة.

يقول الله تعالى:

[اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ] المائدة/3
وهي آخر- أن لم تكن آخر- ما نزل من القرآن الكريم.

واتفقوا على أنه مذمات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي وكمل
الدين واستقر وأنه ليس لأحد أن يحلل أو يحرم ولا أن يوجب حكما بغير دليل
من قرآن أو سنة أو إجماع أو نظر ولا أن ينقض من الدين شيئا ولا أن يبدل
شيئا مكان شي ء وأن من فعل ذلك كافر(انظر مراتب الإجماع لابن حزم 174 -
 175 موسوعة الإجماع ص 537).
2- الواقع الاقتصادي ومستلزمات _ بل وإلزامية _ التهيئة (جوهر مشروعكم ) وما
يقتضيه هذا الواقع من إعمال وتطبيق “ استراتيجية اللجنة الاقتصادية “
بمراحلها المختلفة والقائمة في أساسياتها على معايشة الواقع للتدرج معه من
مرحلة إلى مرحلة في تطبيق الأحكام الشرعية المكتملة في ذاتها على هذا الواقع
المهيأ بل والمؤهل لاستقبال الأحكام الشرعية في النواحي الاقتصادية وما
يكتنفها من تعقيد وتشابك المصالح المحلية والخارجية في آن واحد .

ومن هنا كان تبني اللجنة الاقتصادية لمبدأ “ التدرج في التطبيق “ في
استراتيجيتها فهو_ أي هذا المبدأ _من مقتضيات أعمال الأحكام الشرعية
وتطبيقها بل وتنفيذها كما أنه من مقتضيات:

أ _ تهيئة المناخ العام وكذلك النفوس.

ب _ ترتيب الأولويات .

ج _ تقديم البدائل ووضع الخطط والبرامج.

كل ذلك يتطلبه أننا بصدد تبعات وملابسات مرحلة ما قبل التطبيق للحكم
الشرعي ، وهي “ الإعداد والتهيئة “ لوضع الأحكام موضع الإعمال والتطبيق.(1)
* ثانياً:
القوانين الاقتصادية ومشتملاتها وأولوياتها
1- فضل استعمال مصطلح “ القوانين “ عن التشريعات لأننا نقر بوجود مخالفات
شرعية فيها ومن ثم فالأولى ألا تسمى “ تشريعات “ لاشتقاق الأخيرة من :
-  الشريعة “ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها “ الجاثية/18
- الشرعة “ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً “ المائدة/48.

- الشرع “ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به
 إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه “ الشورى/13
هذا وإن كانت “ التشريعات “ تستخدم مجازا في إضافة الاقتصادية إليها
فليست هي جوهر المشكلة ولكن لزم التنويه .

2- مشتملات القوانين الاقتصادية وأولوياتها .
أ - باتخاذ معيار الشخص الممارس للنشاط تنقسم إلى:
- قوانين لتنظيم النشاط الاقتصادي للأشخاص الطبيعيين أو العاديين أو الأفراد.
- قوانين لتنظيم النشاط ا لاقتصادي للأشخاص الاعتبارية
ب -  باتخاذ معيار النشاط أو طبيعة النشاط تنقسم إلى:
· قوانين مالية.
· قوانين تجارية 
· قوانين شركات.
· قوانين استثمار .
· قوانين نقود وبنوك .
قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والتأمين .

ج - أما ترتيب الأولويات بين مفردات هذه الزمر من القوانين الاقتصادية فيحكمها
معيار قوة ووضوح المخالفة الشرعية في القانون والوزن النسبي لطبيعة
النشاط الاقتصادي الذي ينظمه القانون .
د- على أساس مجموعة المعايير السابقة وما تفرزه من أولويات نسرد القوانين
الاقتصادية على النحو التالي وبحسب أولوياتها:
1- قانون النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية رقم 72لسنة 1968 .
2- قانون التجارة رقم 68لسنة 1980 .

3- قانون الشركات التجارية رقم 15لسنة 1960وتعديلاته .

4- وهناك مجموعة القوانين التي تنظم هيئة الاستثمار وسوق الأوراق المالية
والرقابة على الأسواق والعمل والتأمينات والتأمين يأتي النظر فيها في مرحلة 
لاحقة .

5- ما جاء في القانون المدني متعلقا بالمعاملات المالية من بيع وإجارة ووكالة وكفالة
وإيداع وتأمين وحوالة ورهن وعمل ومقاولة مما ينظم النشاط الاقتصادي
الفردي أو الخاص ، ولهذا أسمته بعض : الدول بقانون “ المعاملات المالية
المدنية “، وقد قامت اللجنة التشريعية مشكورة بمراجعته على وفق أحكام
الشريعة الإسلامية وأنجزت مهمتها على خير وجه فجزى الله أهلها خير الجزاء .

* ثالثاً:
منهجية حصرالمخالفات الشرعية فى القوانين الاقتصادية
إن المقصد العام من التشريع هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه
بصلاح الإنسان لهذا كانت الشريعة متطلبة لجلب المصالح ودرء المفاسد وهذه
قاعدة كلية في الشريعة تمثل المقصد الأعظم منها .

والمصلحة كاسمها شي ء فيه صلاح قوي ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب
المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد بأن هذه المصلحة لا يجوز
إهمالها وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها وإن لم يكن فيها نص ولا إجماع ولا قياس
خاص (1)
والمنهيات كلها مشتملة على المفاسد وقد وضع بعض الفقهاء لبعض مراتب
الفساد أسماء ليست بالكثيرة ولا بالمطردة : فرتب الشافعية : مراتب الحرام والمكروه
وخلاف الأولى ، ورتب الحنفية مراتب الحرام وكراهة التحريم وكراهة التنزيه .

والغرض من بيان مصالح المعاملات وسائر التصرفات لسعي العباد في
تحصيلها وبيان مقاصد المخالفات ليسعى العباد في درئها(2) والشر كله في المخالفات
ولهذا جاء القرآن بالحث على الطاعات والزجرعن المخالفات دقها وجلها قليلها
وكثيرها جليلها وحقيرها(3)
وإنما الإشكال إن لم نعرف أن نرجح المصلحة على المفسدة أو جهلنا
المصلحة والمفسدة(1) لذلك يقول العز بن عبد السلام(2) بالاحتياط في جلب
المصالح ودرء المفاسد وأن للمصالح رتبا وللمفاسد ضروب وأقسام .

والسائد الأعظم للفقيه هو الإنصاف ونبذ التعصب لمبادىء الرأي أو لسابق
اجتهاد أو لقول إمام وإياه والتساهل والتسرع(3).
ويقول العز بن عبد السلام “ اتفق الحكماء على تقديم المفاسد الراجحة على
المصالح المرجوحة وهذا محمود حسن وان اختلف في بعض ذلك(4).
والعقل تابع للنقل في الأحكام الشرعية كما يقول الشاطبي(5) والحكم
الشرعي ما دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس
الصحيح(6) والتحيل لتفويت المقصد الشرعي كله فهذا النوع _ أي من التحيل - لا
ينبغي الشك في ذمه وبطلانه مثل كثير من بيوع النسيئة التي يقصد منها التوصل
إلى الربا(7).
ويقول الأمام الغزالي(8) في مسألة الاختلاف في الأدلة.

والدليل سبب لمعرفة الحل والحرمة وهي _ رأي الاختلاف- إما أن يكون
لتعارض أدلة الشرع ، أو لتعارض العلاقات الدالة أو لتعارض التشابه :

والقسم الأول : أن تتعارض أدلة الشرع مثل تعارض عمومين من القرآن
والسنة أو تعارض قياسين أو تعارض قياس وعموم وكل ذلك يورث الشك ويرجع فيه
إلى الاستصحاب أو الأصل المعلوم قبله إن لم يكن ترجيح فإن ظهر ترجيح في جانب
الحظر وجب الأخذ به وإن ظهر في جانب الحل جاز (الأخذ به ولكن الورع تركه .

والقسم الثاني : تعارض العلاقات الدالة على الحل والحرمة فإن ظهر ترجيح
حكم به والورع الاجتناب وإن لم يظهر ترجيح وجب التوقف .

والقسم الثالث : تعارض الأشباه في الصفات التي تناط بها الأحكام وهذا
أغمض مثارات الشبهة والوجه في هذا ما قاله عليه السلام “ دع ما يريبك إلى ما لا
يريبك”  كل ذلك في محل الريب إن توقف المفتى فلا وجه إلى التوقف وهو أهم مواقع
الورع .

ويقول(1) وليس للمستفتي أن ينتقي من المذاهب أوسعها عليه بل عليه أن
يبحث حتى يغلب على ظنه الأفضل ثم يتبعه فلا يخالفه أصلا،أنعم وأن أفتى له إمامه
بشيء ولإمامه فيه مخالف فالفرار من الخلاف إلى الإجماع من الورع المؤكد وكذا
المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة ورجح جانب الحل بحدس وتخمين وظن فالورع له
الاجتناب .

وأسباب اختلاف الفقهاء كثيرة(2) وفي ترتيب الأدلة والترجيح تحدث
الأصوليين وقالوا أن الترجيح في الاصطلاح تقوية أحد الدليلين المتعارضين
وأوضحوا طرائق وسبل ووسائل الترجيح في كل صورة من صوره من ذلك رواية
الإثبات مقدمة على رواية النفي ويقدم الحاظر على المبيح ووجه تقديم الحاظر على
المبيح أن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام ووجه ذلك هو الاحتياط في الخروج من
عهده الطلب وأن الخبر الدال على النهي مقدم على الدال على الأمر ووجهه عندهم أن
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(2) المرجحات يستحيل حصرها لكثرتها
وانتشارها وضابط الترجيح هو ما تحصل به غلبة ظن رجحان أحد الطرفين .

والترجيح بصفة العلة له أنواع أيضا حصرها الآمدي في تسع وعشرين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأحياء ج 2ص 128.

(2) انظر في تفضيلها~اختلاف الفقهاء في الفقه الإسلامي المقارن - د. أحمد الحصري 139 ومابعدها -
اختلاف أصول المذاهب _ القاضي النعمان بن محمد _تحقيق د. مصطفى غالب – دار الأندلس (259_ 351
(3) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامه – ص 326، 327، 339 ط دار القلم.
وجعلها بعضهم كالشوكاني لأربعة عشر منها(1) .

وأن يرجح المعلل بالعلة المتعدية على المعلل بالعلة القاصرة لأنه أكثر فائدة

وهذا هو المشهور كما قال إمام الحرمين.
ومن المرجحات من جهة أمر خارج عن القياس يقدم القياس الموافق للأصول
في العلة على ما كان موافقا لأصل واحد ويقدم القياس الموافق للأصول في الحكم على
ما ليس كذلك .

· وخلاصة ما تقدم:
أن المقاصد الشرعية يجب مراعاتها فهي المقصود الأعظم من الشريعة
لاشتمالها على المصالح.
وأن المنهيات كلها مشتلمة على المفاسد بمراتبها وأن الشر كله في المخالفات ،
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .

وضرورة الاحتياط في جلب المصالح ودرء المفاسد دون تعصب أوتساهل
والعقل تابع للنقل في الأحكام الشرعية بأدلتها المعتبرة ومن ثم يلزم عدم التحيل
لتفويت مقصد الشرع كله .

وأنه عند التعارض والاختلاف يكون الترجيح وفقا لقواعد الترجيح التي
ذكرها الفقهاء والأصوليون مثل :

-  ترجيح الحظر على الإباحة مع الأخذ في الاعتبار ما أشار إليه الغزالي من
الورع .

-  ترجيح المعلل بعلة متعدية على المعلل بعلة قاصرة وهكذا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر أصول الفقه -  وهبة الزحيلي - ج 2ص 1204، 1206ط دار الفكر والمراجع الأصولية المشار إليها فيه
رابعا : تأسيسا على ما تقدم وأخذا له في الاعتبار نقول :

أن المخالفات الشرعية في القوانين الاقتصادية على دربين
*  الدرب الأول :

مخالفات شرعية بالإتيان أو بالفعل بمعنى إثبات أمر يخالف الدليل الشرعي
من نص في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح ومعنى ذلك اشتمال
النص القانوني على مخالفة شرعية .

*  الدرب الثاني :

مخالفات شرعية بالترك بمعنى عدم إعمال الحكم الشرعي إذ لم يتضمنه
النص القانوني وهنا نكون أيضا بصدد مخالفة شرعية إذ لم يتضمن النص
القانوني ما كان يجب أن يتضمنه من أحكام شرعية دل عليها الدليل الشرعي
الصحيح فالأحكام الشرعية يجب صيانتها من ناحية النص على ما يخالفها ومن
ناحية عدم النص عليها ، فمقاصد الشريعة كما يقول الشاطبي وغيره مصونة من
ناحيتي الوجود والعدم فيما يقيم أركانها ويثبت قواعدها عبارة عن مراعاتها من
جانب الوجود، وما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها عبارة عن مراعاتها من
جانب العدم(1).
ولذلك فإن إزالة المخالفات الشرعية من القوانين الاقتصادية مرحلة أولى
وأساسية في تطبيق أو استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يقتضيه ذلك
من:

· إعلان المخالفة الشرعية.
· تقديم البديل الشرعي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أنظر الموافقات ج 2 ص 7.

وما يتطلبه هذا وذاك من ضرورة التهيئة للإعلان عن المخالفة وإشباع الوعي
حولها حتى يستطيع استقبال البديل بقناعة تامة وإيمان.

ولا شك أن هذا يتطابق مع مرحلة التدرج والتعايش والإعلان في إطار
استراتيجية اللجنة الاقتصادية.

وهذه المرحلة تستلزم إجراء حصر للمخالفات الشرعية الموجودة في القوانين
الاقتصادية القائمة وفقا للمنهجية الشرعية السابق ذكرها تفصيلا والحي  والتي يمكن
إجمالها في:
1 -  ترتيب الأدلة الشرعية وبيان ما يخالف أي دليل منها وهي :

*  النص من قرآن وسنة .

*  الإجماع.

*  القياس الصحيح.

2 - وما فيه اختلاف الفقهاء يجري فيه الترجيح وفقا لقواعد الترجيح المعتبرة
شرعا على وفق ما سبق بيانه تفصيلا.

3 - الآراء المرجوحة أو الشاذة والتي تصادم نصا أو إجماعا أو قياسا أو رأي
أقوى دليلا منها لا يعول عليها عند الترجيح.

4 - يلزم في كل ما سبق بيان الدليل ووجه المصلحة الشرعية المعتبرة فيه.

أما المرحلة التالية من مراحل الاستراتيجية وعلى الأخص مرحلة “ التحول
الكامل “ فتتمثل في تطبيق أو العمل على تطبيق ما لم يكن موجود ا من الأحكام
الشرعية في نصوص القوانين الاقتصادية أو إصدارها في شكل تشريعات جديدة
مكملة للمرحلة الأولى ومتممة لها ومستكملة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على
أرض الواقع في القوانين الاقتصادية، وما تستلزمه هذه المرحلة أيضا من إعداد
وتهيئة لهذا التحول نحو استقبال هذه الأحكام الشرعية بوعي وبصيرة.

وعلى هذا النحو تتطابق منهجية حصر المخالفات الشرعية بشقيها في القوانين
الاقتصادية مع استراتيجية عمل اللجنة الاقتصادية مع توافر متطلبات النجاح
بإذن الله لهذه المسيرة المباركة 
والله يوفقكم

منهجية حصر المخالفات الشرعية
في التشريعات التجارية والمالية
*  الورقة الثانية
أ.د. عبد الحمبد البعلى
هذا الموضوع يقوم على فروض :

· *  الفرض الأول : أننا بصدد مخالفات .

*  الفرض الثاني : أن هذه المخالفات الشرعية بالدرجة الأولى سواء بالترك أو
· بالفعل 
*  الفرض الثالث: وأن هذه المخالفات الشرعية في التشريعات التجارية خصوصا
والمالية عموماً.
*  الفرض الرابع: تتسع له كلمة تشريع لتشمل كافة القواعد المنظمة للاتصال
والنشاطات والتصرفات .
*  الفرض الخامس : أن هذه المخالفات منها ما هو متفق على مخالفته الشرعية
ومنها ما هو مختلف فيه.
وهذه الفروض الخمسة تفرز إشكالية محددة هي :

س 1 : هل إننا نملك “ منهجية “ أوطر يقة “ قائمة على المنهج “ أو” آلية “ للتعامل
مع مفرد ات ومفرزات هذه الفروض ؟ !
س 2 :  إذا أكانت الإجابة بنعم نملك تلك المنهجية ولا أقول إننا نعاني من أزمة
“منهجية “ فما هي “ملامح “ أو” معالم “ أو”محددات “ أو”ضوابط “ أو”أساسيات “
هذه المنهجية ؟ !

هذا هو السؤال الأهم والأول المطلوب الحوار والنقاش حوله أساساً لا
الفروض السابقة ولا الأوراق المقدمة التي هي بمثابة أضواء كاشفة لتحملنا إلى
تناول الموضوع وهو”المنهجية، التي نتبعها في مواجهة المخالفات الشرعية القائمة
على الفروض السابقة.

_ فإذا قالوا إن “الترجيح “ منهجية، وجدنا من يقول إنه يجوز العمل بالمرجوح .

_ وإذا قالوا إن المحظورات في الشرع مبنية على الورع والاحتياط لأن الله لا ينهي
عن شي ء إلا لمضرته فلا يجوز التسامح أو التلفيق إلا عند الضرورة .

وإذا قالوا “وإن المعاملات والحدود مناطها المصلحة التي معيارها صيانة
الأصول الكلية الخمسة وكل مصلحة مقصودة شرعاً من الكتاب والسنة
والإجماع وجدنا من يقول بالتخير من الأقوال والاختيار فيها دون معيار شرعي
ضابط .

مسألة الفائدة الربوية وتفسيرها منذ أرسطو وأقوال العلماء فيها (وتوقف
المنهجية ) المصلحة “لا يربو”.
وهكذا .. ولهذا يكون التساؤل:

س 1 : إلى أي مدى يكون الالتزام بالترجيح ووجوب الأخذ به وفقاً “لمنهجيته “
المعتمدة في الفقه والأصول ؟ وبخاصة في كتاب الأحكام للأمدي.

س 2 : متى يكون التخير من الأقوال ؟
س 3 : متى يكون التلفيق ممنوعا ؟
ومتى تحددت “المنهجية “ يكون على أساسها حصر المخالفات وفقاً لقواعد أو
ضوابط تلك المنهجية. وفي هذا الخصوص أذكر ما يلي:

[المخالفات شر كلها]
يقول العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام 1/ 20 :

الخير كله في الطاعات والشر كله في المخالفات ؟ ولذلك جاء القرآن بالحث على
الطاعات دقها وجلها قليلها وكثيرها جليلها وحقيرها والزجر عن المخالفات دقها
وجلها قليلها وكثيرها جليلها وحقيرها.

يقول العز بن عبد السلام أيضا 2/189 :

المصلحة لا يجوز إهمالها والمفسدة لا يجوز قربانها وإن لم يكن فيها إجماع
ولا نص ولا قياس خاص فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك .

ويقول أيضا 1/10 :

المصالح والمفاسد لا تعرف إلا بالشرع فإن خفى منها شي ء طلب من أدلة
الشرع وهى الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر والاستدلال الصحيح .

[ وجوب الترجيح عند الاختلاف]
ويقول الشاطبي في الموافقات في أصول الأحكام 4/151 :

وإذا كانت المذاهب كلها إلى الله ولكن الترجيح فيها لابد منه لأنه أبعد من
إتباع الهوى وأقرب إلى تحري قصد الشارع في مسائل الاجتهاد.

ويقول في ص 175 :

إن محال الخلاف دائرة بين طرفي نفي واثبات .. . فتعارض عليها الدليلان
فاحتيج إلى الترجيح إلا فالتوقف وتصير من المتشابهات .
(وجوب العلم بالدليل الراجح)
و [ وجوب اتباع ما رجح واعتمد]

ويقول ابن عابدين في حاشية - جاء في رسالة رسم المفتى ص 57 ، 58 :

“إن القول المرجوح بمنزلة العدم مع الراجح فليس للقاضي الحكم به“
حاشية 5/423على لسان العلامة قاسم .

وجاء " إن الحكم والفتوى بما هو مرجوح خلاف الاجماع ... وقال وهو المختار
للفتوى".
وجاء فيها أيضا 5/381 وأيضا في ص 382 :

ويقول الإمام أبو حامد الغزالي -الأحياء 2/128 - والدليل سبب لمعرفة الحل
والحرقة والترجيح عند الاختلاف في الأدلة فإن ظهر ترجيح في جانب الحظر وجب
الأخذ به وإن ظهر ترجيح الحل جاز الأخذ به لكن الورع تركه  إلى أن قال

وأن لم يظهر ترجيح وجب التوقف.
الأصح هو أن المجتهد في المذهب من المشايخ الذين هم أصحاب الترجيح لا
يلزمه الأخذ بقول الإمام على الإطلاق بل عليه النظر في الدليل وترجيح ما رجح
عنده دليله ونحن نتبع ما رجحوه واعتمدوه كما لو أفتو في حياتهم كما حققه الشارح
... ويقول : وإلا فالواجب الآن اتباع ما اتفقوا على ترجيحه .

كتاب ملتقى الأبحر للشيخ ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الحلبي م 956هـ
فيه الأرجح والأصح والأقوى والمختار للفتوى في مذهب الإمام أبي حنيفة وجمع فيه
مسائل (4) كتب هي :بتحقيق وهبه سليمان الألباني ط 1 الرسالة .

المختصر المبارك في الفقه للقدوري م 428~

المختار للموصلي م 683.
الكنز- كنز الرقائق لابن محمود م 710هـ.
الرقابة لابن إبراهيم المحبوني م 781هـ.

[وجوب العمل بالدلبل الراجح ]

ويقول الآمدي في الأحكام ج 3/ 490:

وأما أن العمل بالدليل الراجح واجبَّ فيدل عليه ما نُقل وعلم من إجماع
الصحابة والسلف في الوقائع المختلفة على وجوب تقديم الراجح على الظنين .

وذكر منهجية كاملة لطرق الترجيح بعد ذلك .

واستدل الجمهور على وجوب العمل بالدليل الراجح : (أصول الفقه وهبه
الزحيلي ح 2/ 1186، 1887).
1  -  إجماع الصحابة ومن بعدهم من السلف . . . وهكذا كان الصحابة في
اجتهاداتهم يوجبون العمل بالراجح من الظنين دون أضعافهما.
2  -  المعقول .

[منهجية الترجيح وطرقه ]
وفي طرق الترجيح ووسائله تحدث الأصوليون (أخصها كتاب الآمدي م
631 هـ - الأحكام ح 3/480) سواء كان ترجيحا بين النصوص أو بين الأقيسه
(فيرجع إليها ونوصي بإخراجها من الآمدي إدارة البحوث ) منها :

*  فما رواته أكثر يكون مرجحا .

*  المتواتر أرجح من الآحاد لكون الأول متيقنا والآخر مظنونا .

*  رواية السماع أدنى عن الرواية عن كتاب لبعدها عن تطرق التصحيف والغلط .

*  أو يكون خبرا واحد فيما تعم فيه البلوى بخلاف الآخر .

*  أن يكون أحدهما أمراً الآخر نهياً فالنهي مرجح على الأمر .

*  الحاظر أولى من الإباحة للاحتياط (لم أحدهما الحظر والآخر الإباحة)

لقوله صلى الله عليه وسلم : “ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام
الحلال“.
ولقوله صلى الله عليه وسلم : “ دع ما يريبك إلا ما لا يريبك “.
*  أن يكون أحد الدليلين موافقا لدليل آخر من كتاب أو سنة أو اجماع أو قياس أو
عقل أو حَّس والآخر على خلافه فما هو على وفق الدليل الخارج أولى .

*  أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط وبراءة الذمة بخلاف الآخر فالأقرب إلى
الاحتياط يكون مقدما لكونه أقرب إلى تحصيل المصلحة ودفع المضرّه .

*  أن يكون الحكم في أصل أحدهما قطعيا وفي الآخر ظنيا فما حكم أصله قطعي أولى
*  أن يكون دليل ثبوت الحكم في أصل أحدهما أرجح من الآخر .

*  أن تكون علة أحدهما أكثر تعدية من علة الآخر فهو أولى لكثرة فائدته .

ويقول العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام 1/58- 59 :

وإن التبس الحال احتطنا للمصالح بتقدير وجودها وفعلناها
وللمفاسد بتقدير وجودها وتركناها
وإن دار الفعل بين الوجوب والندب بنينا على أنه واجب وأتيناه
وإن دار الفعل بين الندب والإباحة بنينا على أنه واجب مندوب وأتيناه
وإن دار الفعل بين الحرام والمكروه بنينا على أنه حرام واجتنبناه
وإن دار الفعل بين المكروه والمباح بنينا على أنه مكروه وتركناه
ويقول وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن واتفق
الحكماء على ذلك وكذلك الشراح فإن الاحتياط لحيازة المصالح بالفعل ولاجتناب
المفاسد بالترك وقليل من يفعل ذلك وقد يعبر عن القليل بالمعدوم.

[التخير عند التساوي]
بعد أن أوضح العز بن عبد السلام ضوابط منهجية الترجيح قال :

وان اختلف في بعض ذلك فالغالب أن ذلك لأجل الاختلاف في التساوي
والرجحان فيتخيرّ العباد وعند التساوي ويتوقفون إذا تحيروا في التفاوت والتساوي
.. والطلب كالشرع وضع لجلب المصالح ودرء المفاسد ولدرء ما أمكن درؤه من ذلك
ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك . . فإن تساوت الرتب تخيرّو أن تفاوتت استعمل
الترجيح عند عرفانه والتوقف عند الجهل به.
ويقول والسعيد من فعل ما اتفق على صلاحه وترك ما اتفق على فساده
وأسعد منه من ضم إلى ذلك فعل ما اختلف في صلاحه وترك ما اختلف في فساد .

ويقول كفى بالمرء شرفاً أن يتزين بطاعة مولاه فيما أمره ونهاه وكفى به شراً أن
يؤثر هواه على طاعة مولاه .

[التلفيق الممنوع]

ليس القول بجواز التلفيق مطلقا وانما هو مقيد في د ائرة معينة فمنه ما هو
باطل لذاته كما إذا أدى إلى إحلال المحرمات ومنه ما هو محظور لا لذاته بل لما
يعرض له من العوارض مثلما هو في :

1  -  تتبع الرخص عمداً بدون ضرورة ولا عذر وهذا محظور شرعا سداً للذرائع
الفساد بالانحلال من التكاليف الشرعية .

قال الغزالي : “ليس لأحد أن يأخذ بمذهب المخالف بالتشهي وليس للعاصي
أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع (المستصفى ح 2/125-

الإحياء 2/128).
ويندرج تحت هذ ا النوع بالأولى تتبع الرخص للنهي والأخذ بالأقوال
الضعيفة من كل مذهب (الزحيلي أصول الفقه 2/ 1149).

ولما كان مجال التلفيق هو في الفروع الاجتهادية الشرعية الظنية فإن هذه
الفروع الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أنواع : (عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق _

محمد سعيد الباني _ دمشق سنة 1341هـ -  1923م).

1  -  ما بني في الشريعة على اليسر مع اختلافه باختلاف أحوال المكلفين والعبادات
المرخصة ، ويجوز فيها التلفيق للحاجة .

2  -  ما بني في الشريعة على الورع والاحتياط وهو المحظورات لأن الله تعالى لا ينهي
عن شي ء إلا لمضرته فلا يجوز فيها التسامح أو التلفيق إلا عند الضرورات
الشرعية .
3  -  ما يكون مناطه مصلحة العبادات وسعادتهم وهو المعاملات والحدود فدائر
معها أي المصلحة التي معيارها صيانة الأصول الكلية الخمسة وصيانة كل
مصلحة مقصودة شرعا من الكتاب أو السنة أو الإجماع .

ويقول ابن نجيم في الأشباه والنظائر ص93 ”والاعتبار بعموم البلوى في
موضوع النص”.
ويقول الشاطبي في الموافقات 4/ 125 :

الحنيفية السمحة إنما أتى بها السماح مقيداً بما هو جائز على أصولها وليس
تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهى بثابت من أصولها فتنبع الرخص ميل مع
أهواء النفوس والشرع جاء بالنهي عن إتباع الهوى . . والشريعة تبين الراجح من
القولين فيجب إتباعه لا الموافق للغرض.
ويقول : 4/78 :

جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع في الأقوال وعدم التحجير على رأي
واحد . . وهذا القول خطأ كله وجهل بما وضعت له الشريعة .

ويقول 4/78 :

وقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه
بين أهل العلم فيجعل الخلاف حجة في الجواز . . وهو عين الخطأ على الشريعة حيث
جعل ما ليس بمعتمد معتمداً وما ليس بحجة حجة .

هذا والله تعالى أعلم
*  [تقديم البديل الشرعي المباح ما أمكن]
سئل ابن تيمية رحمه الله “ هل يجوز بيع الكرم لمن يعصره خمرا إذ ا اضطر
صاحبه إلى ذلك “ ؟
أجاب : “ لا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرا بل قد لعن رسول الله صلى الله
عليه وسلم من يعصر العنب لمن يتخذه خمرا فكيف بالبائع له الذي هو أعظم معادنه
ولا ضرورة إلى ذلك فإنه إذا لم يمكن بيعه رطبا ولا تزبيبه فانه يتخذه خلاً أو دبسا
ونحو ذلك “ . (الفتاوي 29/ 136).

فهو رحمه الله لم يسارع إلى الافتاء بمقتضى الضرورة ولم يعتمد على ترك
السائل إذا اضطر صاحبه إلى ذلك بل بين للسائل أن هذه الضرورة يمكن الخروج
منها بطرق مشروعة كتزبيب العنب أو بيعه رطبا أو تخليله أو تذبيبه .

فالمفتي إذ ا منع من شي ء محرم ينبغي أن يرشد السائل إلى بديل عنه من
المباحات حتى لا يكره إليه الدين حين يشعر أن لا مخرج له من ضيقه . قال ابن
القيم “من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شي ء فمنعه منه وكانت
حاجته تدعوه إليه أن يدله على ما هو عوض له منه فيسد عليه باب المحظور ويفتح له
باب المباح وهذا لا يتأتى إلا من عالم ناصح مشفق قد تاجر الله وعامله بعلمه فمثاله
في العلماء مثال الطبيب العالم الناصح في الأطباء يحمي العليل عما يضره ويصف
له ما ينفعه فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان “ (إعلام الموقعين 4/ 159).
وهذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم فقد منع بلال أن يشتري صاعاً
من تمر جيد بصاعين من تمر رديء ثم أرشده إلى بديل مباح وقال له “بع الجمع
(نوع رديء من التمر) بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً (نوع جيد من التمر)
(أخرجه البخاري في كتاب البيوع ومسلم في كتاب المساقاه والمزارعة باب بيع الطعام
مثلاً بمثل).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*  ألحقت هذه الفقرة بالورقة بعد انتهاء عقد جلسة الخبراء .

يقول الشيخ الدهلوي:

... وإذا كان كذلك ثم منع من المأمور مانع ضروري وجب أن يشرع له بدل
يقوم مقامه لأن المكلف حينئذ بين أمرين : إما أن يكلف به مع ما فيه من المشقة
والحرج وذلك خلاف الشرع.. وإما أن ينبذ وراء الظهر بالكلية فتأف النفس بتركه
وتسترسل مع إهماله وإنما تمرّن النفس تمرين الدابة الصعبة يغتنم منها الألفة
والرغبة.

[أنظر أحكام المصالحة في بداية المجتهد 1/ 474_ أحكام القرآن للجصاص
4/ 255 نيل الأمطار 9/ 214 - قواعد الأحكام 1/ 95 - حجة الله البالغة 1031].

منهجية حصر المخالفات الشرعية
في التشريعات التجارية والمالية - خطة عمل
د. : عيسى زكي عيسى
مقدمة:
(1)  مجال الدراسة
توسيع نطاق الدراسة لتشتمل هذه المجالات الخمسة لما لها من أثر في تسيير
الاتجاهات الاقتصادية والمالية التي تحكم حياة الناس:
1  -  القوانين.
2  -  النظم واللوائح.
3  -  الأعراف.
4  -  الاتفاقيات.
5  -  السياسات.
(2)  تعريف المخالفة:

كل رأي تعارض مع نصوص الكتاب والسنة قطعية الدلالة أولم تشمله
احتمالات تفسير النصوص ظنية الدلالة أو تعارض مع إجماع محقق أولم يقم دليل شرعي على اعتباره.
(3)  الرأي الفقهي المعتمد كمعيارلضبط المخالفة :
1  -  استيفاء الشروط العلمية من أن يكون معتمدا على دليل وأن يكون منقولا نقلا ثابتا من الأئمة المعتبرين.

2  -  البعد عن الأقوال الشاذة القديمة والحديثة .

3  -  البعد عن الأقوال المفوتة للمصلحة الراجحة والمتعارضة مع مقاصد الشريعة
واعتبار ذلك المرجحات .

4  -  اعتماد الاجتهاد الجماعي عن طريق حلقات النقاش أوالندوات سواء
الترجيح بين آراء الفقهاء أو للوصول إلى الحكم الشرعي في القضايا
المستجدة.
خطة العمل:

بعد حصر وجمع المادة العلمية التي ستكون محل الدراسة في المجالات

الخمس الواردة في المقدمة (1) يقسم العمل إلى مراحل:
\المرحلة الأولي:

تقديم دراسة هدفها الكشف عن أوجه المخالفة والموافقة.

1  -  إسناد الأقوال الموافقة للشريعة إلى المذاهب المعتبرة مع بيان أدلتها وتوجيهها
وبيان اختلاف اجتهادات الفقهاء في المسألة .

2  -  بيان أوجه المخالفات الشرعية .

3  -  حصر القضايا المستجدة التي لا نص للفقهاء في بيان حكمها والعمل على
التوصل لاجتهاد جماعي .

4  -  نقد الأسس التي بنيت عليها القوانين والتشريعات والنظم واللوائح والأعراف
والاتفاقيات والسياسات
المرحلة الثانية:

(1)  تصنيف المواد أو القضايا إلى ثلاث أصناف:

أ  -  الموافقة للشريعة موافقة تامة ولا تحتاج إلى تعديل .

ب  -  المخالفة للشريعة مخالفة تامة ولا تحتمل التعديل .

ج  -  الموافقة للشريعة بشرط إجراء تعديل في النص .

(2)  حصر القضايا التي لم ينص عليه والتي يشكل إسقاطها مخالفة شرعية
صريحة.
المرحلة الثالثة : البدائل:

(1)  اقتراح البدائل الشرعية للصنف (ب).
(2)  اقتراح البدائل أوالتعديلات على الصنف(جـ).
(3)  اقتراح نصوص للقضايا التي لم ينص عليها في الصنف الرابع.
معالجة النتائج في ضوء سياسة التدرج في تطبيق الأحكام:

لما كان التدرج متعلقا بالناحية التطبيقية ومعتمدا على الانتقاء والاختيار من
جملة البدائل الممكنة، كان لابد أن يتقدمه دراسة وافية - وفقا للخطة المتقدمة-
حتى يكون الانتقاء والاختيار سليما محققا لأعلى قدر من المرونة الموافقة للشريعة
والمحققة للمصلحة إلى أنه ينبغي ملاحظة الأمور التالية خاصة فيما يتعلق في مجال
التشريعات التجارية والمالية:

(1)  فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بمفسدات العقود كالربا والغرر والجهالة ونحوها
ينبغي تغليب جانب الاحتياط نظرا لخطورتها ولكونها من أبرز مميزات
التشريع الإسلامي في الجانب التجاري والمالي .

(2)  لابد من مراعاة أن تكون المواد البديلة أو المعدلة المصاغة وفقا للتدرج في
تطبيق الأحكام محققة للمصلحة الشرعية .

(3)  من الضروري حصر نطاق التدرج في مجالات محدودة وأن لا يكون مبدءا
عاما يطبق على جميع المجالات التجارية والمالية .

(4)  عدم تعارض أوجه الاجتهاد في القضية الواحدة نتيجة للأخذ بالتدرج في مجال
وتركه في مجال آخر .

والله الموفق،،،
حصر المخالفات الشرعية في
التشريعات الاقتصادية وطريقة التعامل معها
وفق مراحل الاستراتيجبة الخاصة باللجنةالاقتصادية
الاستراتيجية

إعداد:  د.محمد عبد الغفارالشر يف
قبل البدء بحصر المخالفات الشرعية في التشريعات الاقتصادية يجب بيان
ما هو الاقتصاد الإسلامي وما هي مرتكزاته الأساسية التي تحدد ملامح

شخصيته.
ثم يجب بيان علاقة هذا العلم (الاقتصاد الإسلامي) بالمسائل الفقهية
وكيفية التعامل مع خلاف العلماء.
والخطوة الثالثة والأخيرة بيان مدى إمكانية تطبيق التدرج في علاج المخالفات
الشرعية وما هي ضوابط ذلك .

فنبد أ أولا : ببيان حقيقة الاقتصاد الإسلامي من خلال التعرف على أهم
مرتكزاته ولن نتطرق في هذه الورقة إلى الاستعمال اللغوي لهذه الكلمة ، ولا إلى
ورودها في الكتاب والسنة ، ولن نتعرض إلى تعريفات علماء الاقتصاد السياسي ، إنما
نقصد التعرض إلى تعريف الاقتصاد الإسلامي، كعلم له شخصيته المستقلة عن
بقية العلوم الإسلامية والوضعية .

اختلف العلماء المعاصرون في تعريف الاقتصاد الإسلامي ولكن يمكننا أن
نستخلص التعريف التالي للاقتصاد الإسلامي .

"هو علم يحكم المعاملات المالية للفرد والمجتمع وفقا للقواعد والأصول
المستنبطة من الكتاب والسنة، بحيث يوازن بين المصالح المختلفة للفرد والجماعة" .

المرتكزات الأساسية للاقتصاد الإسلامي
1  -  تبين المقصود بالمال - ما يمكن أن يتمول شرعا .

لتخرج من حيز النشاط الاقتصادي ما لا يسمى ، مالاً في الإسلام، كالميتة

والخمر . . . الخ .

2  -  حدود الملكية الفردية .

3  -  حدود الملكية الجماعية .

4  -  حرية التصرف في الملكية الخاصة والعامة وضوابطها .

5  -  حرية التجارة ، وجدواها .

6  -  مدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
الحسبة ، التسعير ، العطاء ، جباية الزكاة ، والضرائب .

7  -  المعاملات المحرمة _ نصا واجهتاداً .

8  -  أحكام العمل في الإسلام .

أرى أن الإجابة الوافية على هذه القضايا تحدد شخصية الاقتصاد
الإسلامي وتميزه عن قسميه الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الشيوعي ومن ثم
يمكننا أن نحدد المخالفات الشرعية التي يجب أن نبحث عن حكمها في الإسلام .

وهذه المخالفات تتفاوت درجاتها من حيث الحكم الشرعي، أو الأضرار المترتبة
عليها، فبعضها وردت حرمتها في نصوص صريحة، ولكن قد يكون هناك خلاف بين
الفقهاء في تحديد بعض شروطها، أو أحكامها، وبعضها مخالفات اجتهادية .

وكل هذه المسائل تحتاج إلى إجابات وافية وشافية، ويمكننا أن نعرف إطار
التعامل مع هذه المسائل من خلال الإجابة عن علاقة الاقتصاد الإسلامي بالقضايا
الفقهية وكيفية التعامل معها خلال الفقهاء .

من خلال النظر في مباحث علم الاقتصاد الإسلامي نجد أن كثيرا من مباحثه
هي قضايا فقهية ، فهل يعني هذا أن علم الاقتصاد جزء من علم الفقه ، وبالتحديد
هل يشمل ربع المعاملات من كتب الفقه علم الاقتصاد ؟
الإجابة طبعا ستكون بالنفي ممن له أدنى دراية بالعلمين معا، حيث أن
الاقتصاد يشتمل علاوة على هذه المسائل قضايا أخرى مثل التحليل الاقتصادي،
والنظريات الاقتصادية لتفسير بعض الظواهر الاقتصادية.

ومن هذا نخلص إلى أن علم الاقتصاد علم مستقل ، له كيانه الخاص ،
وملامحه المستقلة عن علم الفقه ، ولكن مع ذلك يعتبر علم الفقه أحد مصادره ، كما
يعتبر علم الحديث أو الأصول أحد مصادر الفقه .

كيف يتم التعامل مع المسائل الفقهية في الاقتصاد ؟
أن عمل الفقيه هو النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام، بينما عمل
الاقتصادي هو النظر في الأحكام الفقهية وتحليلها، لمعرفة أثرها على النشاطات
الاقتصادية المختلفة (الاقتصاد الإسلامي د . رفعت العوضي 84).

أذن في معظم الأحيان يبدأ عمل الاقتصادي حيث ينتهي عمل الفقيه ، لذا
ليس من واجب الاقتصادي النظر في الأدلة الشرعية للتوصل إلى حكم معين ، بل
يستفيد هو من عمل الفقيه للتوصل إلى أحكام اقتصادية ، مثله في ذلك كمثل الفقيه
في التعامل مع أحكام الأصول ، والنحو وغيرهما، وكمثل الأصولي في التعامل مع
أحكام أصول الدين واللغة العربية، وغيرهما.

قال الشاطبي رحمة الله “كالفقيه يبني فقهه على مسألة نحوية - مثلا - فيرجع
إلى تقريرها مسألة - كما يقررها النحوي - لا مقدمة مسلمة ، ثم يرد مسألته الفقهية
إليها .

والذي كان من شأنه أن يأتي بها على أنها مفروغ منها في علم النحو، فيبني
عليها، فلما لم يفعل ذلك ، وأخذ يتكلم فيها، وفي تصحيحها وضبطها، والاستدلال
عليها - كما يفعله النحوي - صار الاتيان بذلك فضلا غير محتاج إليه .

وكذلك إذا احتاج إلى مسألة عددية - أي حسابية - فمن حقه أن يأتي بها
مسلمة ليفرغ عليها في علمه . فإن أخذ يبسط القول فيها - كما يفعله العددي في علم
العدد _ كان فضلا معدوداً من الملح - إن عد منها - وهكذا سائر العلوم التي يخدم
بعضها بعضاً (الموافقات للشاطبي 1/ 86).
فينبغي للفقيه إذا ذكر مسألة نحوية في بحوثه أن يأخذها مسلمة للبناء
عليها، وليست وظيفته إثباتها، لأنه قد تكفل بذلك في علم آخر. وكذلك بالنسبة
للاقتصادي إذا عرضت له مسألة فقهية لبناء تحليله عليها، فإنها تؤخذ مسلمة ، ولا
يعاد بحثها في علم الاقتصاد، لأنها ليست من مباحثه.

وقد يقول قائل : هذا بالنسبة للأحكام الفقهية المتفق عليها، فكيف بالنسبة
للمسائل المختلف فيها ؟
نقول : هذه المسألة يستوي فيها الأحكام الفقهية المتفق عليها، والمختلف
فيها لأن اختلاف الفقهاء لا يبرر إعادة بحث المسائل الفقهية في علم الاقتصاد من
أجل اختيار أحد الأقوال أو ترجيحه ، بل يكفي الاقتصادي في هذه الحالة - أن
ينتقي أحد الآراء بحسب ما ترجح لدى الفقهاء، ثم يبني تحليله عليه.
وهذا يشبه أن يبني الفقيه حكمه على مسألة أصولية مختلف فيها، فلا يلزمه
حينئذ أن يعيد بحثها في علم الفقه .

وقد يعترض معترض بأن هذا اختيار بالتشهي ، وإتباع لرخص المذاهب ،
نقول الاختيار بالتشهي يكون عند عدم وجود نص فقهي يقول بمثل هذا الحكم ، أما
عند وجود فقيه معتبر قائل بالحكم فيجوز تقليده وإن كان مفضولا.

قال ابن قدامة - رحمه الله - “إذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد مسألة من
شاء منهم . ولا يلزمه مراجعة الأعلم ، كما فعل في زمن الصحابة ، إذا سأل العامة
الفاضل والمفضول في أحوال العلماء .

وقد روي عن أحمد _رحمه الله _ما يدل على جوازتقليد المفضول ، فإن
الحسين بن يسارالمخزومي سأله عن الطلاق . فقال : إن فعل حنث . فقال له : أبا
عبد الله ، إن أفتاني إنسان _يعني لايحنث _فقال : تعرف حلقة المدنيين _حلقة
بالرصافة ، فقال : إن أفتوني به حل ؟ قال : نعم .

وهذا يدل على التخيير بعد الفتيا ، والله أعلم (روضة الناظر - لابن قدامة)
3/ 1024) أما عن إتباع رخص المذاهب فقد جاء في تيسير التحرير ما يلي :

(لا يرجع المقلد فيما قلد فيه ) من الأحكام أحدا من المجتهدين (أي عمل به).
تفسير لقلد، والضمير المجرور راجع إلى الموصول (اتفاقا) نقل الآمدي وابن الحاجب
الإجماع على عدم جواز رجوع المقلد فيما قلد به . وقال الزركشي: ليس كما قالا،
ففي كلام غيرهما ما يقتضي جريان الخلاف بعد العمل أيضا (وهل يقلد غيره ) أي
غير من قلده أولا (في ) حكم (غيره ) أي غير الحكم الذي عمل به أولا (المختار) في
الجواب (نعم ) يقلد غيره في غيره ، تقدير الكلام المختار جواز التقليد لغيره في غيره
(للقطع ) بالاستقراء (بأنهم ) أي المستفتين في كل عصر من زمن الصحابة (كانوا
يستفتون مرة واحدا) من المجتهدين (ومرة غيره ) أي غير المجتهد الأول حال كونهم
(غير ملتق مين مفتيا واحدا) وشاع ذلك من غير نكير: وهذا إذا لم يلتزم مذهباً معيناً
(فلو التزم مذهباً معينا كأبي حنيفة أو الشافعي) فهل يلزم الاستمرار عليه فلا يقلد
غيره في مسئلة من المسائل أم لا ؟
(فقيل يلزم ) كما يلزمه الاستمرار في حكم حادثة معينة قلد فيه ، ولأنه اعتقد
أن مذهبه حق فيجب عليه العمل بموجب اعتقاده (وقيل لا) يلزم وهو الأصح ، لأن
التزامه غير ملزم إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ، ولم يوجب على أحد أن
يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده في كل ما يأتي ويذر دون غيره ، والتزامه ليس
بنذر حتى يجب الوفاء به . وقال ابن حزم : أنه لا يحل لحاكم ولا مفت تقليد رجل فلا
يحكم ولا يفتي إلا بقوله ، بل قيل لا يصح للعامي مذهب لأن المذهب لمن له نوع من
نظر وبصيرة بالمذاهب ، أولمن قرأ كتابا في فروع مذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله ،
وإلا فمن لم يتأهل لذلك ، بل قال : أنا حنفي أو شافعي لم يصر من أهل ذلك المذهب
بمجرد هذا ، بل لو قال : أنا فقيه أو نحوي لم يصر فقيها أو نحويا وقال الإمام صلاح
الدين العلائي: والذي صرح به الفقهاء مشهور في كتبهم جواز الانتقال في آحاد
المسائل والعمل فيها، بخلاف مذهبه إذا لم يكن على وجه التتبع للرخص (وقيل)
الملتزم (كمن لم يلتزم ) بمعنى (أن عمل بحكم تقليداً لمجتهد (لا يرجع عنه ) أي عن
ذلك الحكم (وفي غيره ) أي غير ذلك الحكم (له تقليد غيره).
من المجتهدين . قال المصنف : وهذ ا القول في الحقيقة تفصيل لقوله ، وقيل
لا . قال المصنف (وهو) يعني هذ ا القول الغالب على الظن ) كناية عن كمال قوته
بحيث جعل الظن متعلقاً بنفسه فلا يتعلق بما يخالفه ، ثم بين وجه غلبته بقوله
(لعدم ما يوجبه) أي لزوم إتباع من التزم تقليده (شرعاً) أي إيجابا شرعيا، إذ لا
يجب على المقلد إلا إتباع أهل العلم لقوله تعالى - فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا
تعلمون - : فليس التزامه من الموجبات شرعا (ويتخرج أي يستنبط (منه ) أي من
جواز إتباع غير مقلده الأول وعدم التضييق عليه (جواز إتباعه رخص المذاهب ) أي
أخذه من المذاهب ما هو الأهون عليه فيما يقع من المسائل (ولا يمنع منه مانع
شرعي، إذ للإنسان أن يسلك ) المسلك (الأخف عليه إذا كان له ) أي للإنسان (إليه)
أي ذلك المسلك الأخف (سبيل ) . ثم يبين السبيل بقوله (بأن لم يكن عمل بآخر) أي
بقول آخر مخالف لذلك الأخف (فيه ) أي في ذلك المحل المختلف فيه (وكان صلى الله
عليه وسلم يحب ما خفف عليهم ) . في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى
عنها بلفظ عنهم ، وفي رواية بلفظ ما يخفف عنهم : أي أمته ، وذكروا عدة أحاديث
صحيحة دالة على هذا المعنى. وما نقل عن ابن عبد البر: من أنه لا يجوز للعامي
تتبع الرخص إجماعا، فلا نسلم صحة النقل عنه ، ولو سلم فلا نسلم صحة دعوى
الإجماع ، كيف وفي تفسيق المتتبع للرخص روايتان عن أحمد ، وحمل القاضي أبو
يعلى الرواية المفسقة على غير مأول ولا مقلد (وقيده ) أي جواز تقليد غير مقلده
(متأخر) وهو العلامة القرافي (بأن لا يترتب عليه ) أي على تقليد الغير(ما يمنعانه)
بإيقاع الفعل على وجه يحكم ببطلانه المجتهدان معا لمخالفته الأول فيما قلد فيه -
غيره ، والثاني في شي ء فيما يتوقف عليه صحة ذلك العمل عنده ، فالموصول عبارة عن
إيقاع الفعل على الوجه المذكور ، والضمير المفعول للموصول . ثم أشار إلى تصوير
هذا التفسيق بقوله (فمن قلد الشافعي في عدم )فرضية (الدلك ) للأعضاء المغسولة في
الوضوء والغسل (و) قلد (مالكاً في عدم نقض اللمس بلا شهوة ) للوضوء (وصلى إن
كان الوضوء بذلك صحت ) صلاته عند مالك (وإلا) أي وإن لم يكن بذلك (بطلت
عندهما) أي مالك والشافعي * ولا يخفى أنه كان مقتضى السياق أن تدلك بطلت
عندهما من غير الشرط والجزاء، لأنه قد علم من التقليدين أن المقلد المذكور ترك
الدلك ولمس بلا شهوة ولم يعد الوضوء، لكنه أراد أن يقلد الشافعي في عدم فريضة
الدلك لو وقع منه الدلك مع عدم اعتقاد فريضته تصح صلاته عند مالك *  فإن قلت
على هذا كان ينبغي أن يذكر شرطيه أخرى في تقليد مالك * قلت : اكتفى بذلك لأنه
يعلم بالمقايسة * واعترض عليه بأن بطلان الصورة المذكورة عندهما غير مسلم فان
مالكا مثلا لم يقل أن من قلد الشافعي في عدم الصدق أن نكاحه باطل ، ولم يقل
الشافعي أن من قلد مالكا في عدم الشهود أن نكاحه باطل انتهى، وأورد عليه أن
عدم قولهما بالبطلان في حق من قلد أحدهما وراعى مذهبه في جميع ما يتوقف عليه
صحة العمل ، وما نحن فيه من قلدهما وخالف كلا منهما في شي ء، وعدم القول
بالبطلان في ذلك لا يستلزم عدم القول به في هذا ، وقد يجاب عنه بأن الفارق بينهما
ليس إلا أن كل واحد من المجتهدين لا يجد في صورة التلفيق جميع ما شرط في
صحتها، بل يجد في بعضها دون بعض ، وهذا الفارق لا نسلم أن يكون موجبا للحكم
بالبطلان وكيف نسلم والمخالفة في بعض الشروط أهون من المخالفة في الجميع فيلزم
الحكم بالصحة في الأهون بالطريق الأولى ، ومن يدعي وجود فارق أو وجود دليل آخر
على بطلان صورة التلفيق على خلاف الصورة الأولى فعليه بالبرهان . فإن قلت لا
نسلم كون المخالفة في البعض أهون من المخالفة في الكل ، لأن المخالفة في الكل تتبع
مجتهد ا واحد ا في جميع ما يتوقف عليه صحة العمل ، وهنا لم يتبع واحدا . قلت هذا
إنما يتم لك إذ ا كان معك دليل من نص أو إجماع أو قياس قوي يدل عل أن العمل
إذ ا كان له شروط يجب على المقلد إتباع مجتهد واحد في جميع ما يتوقف عليه ذلك
فائت به إن كنت من الصادقين ، والله تعالى أعلم . ورجح الإمام العلائي القول
بالانتقال في صورتين : إحدهما إذ ا كان مذهب غير إمامه أحوط إذ ا حلف بالطلاق
الثلاث على فعل شي ء ثم فعله ناسيا أو جاهلا وكان مذهب أمامه عدم الحنث فأقام
مع زوجته عاملا به ثم تخرج منه بقول من يرى فيه وقوع الحنث فإنه يستحب له
الأخذ بالأحوط والتزام الحنث ، والثانية إذ ا رأى للقول المخالف لمذهب إمامة دليلا
قويا راجحا إذ المكلف مأمور بإتباع نبيه صلى الله عليه وسلم ، وهذا موافق لما روى
عن الإمام أحمد والقدوري، وعليه مشى طائفة من العلماء منهم ابن الصلاح وابن
حمدان .

(تيسير التحرير لابن أمير باد شاه 4/253، وانظر أيضا التقرير والتحبير
لابن أمير الحاج 3/ 350.

يظهر لنا مما سردنا من أقوال الفقهاء والأصوليين أن أقوال الفقهاء المعتبرين
- ولنحصرهم بالمذاهب الأربعة كما اختار جمهور المتأخرين - بالنسبة للاقتصاد
كالدليل الشرعي بالنسبة للفقيه ، فإنه يستطيع أن يعتمد عليها في تحليله للمسائل
الاقتصادية ، ولا يلزمه البحث عن إثباتها . يستوي في ذلك المسائل المتفق عليها،
والمختلف فيها والله أعلم .

ولكن المسائل الفهيه ليست على درجة واحدة فمنها الواجب والمندوب والمباح
والمكروه والحرام . فكيف يمكن للاقتصادي أن يتعامل معها ؟
من المعروف عند الجميع أن الواجب والحرام يلزم الأخذ بحكمها - فعلا أو
تركا -  بينما المندوب والمكروه والمباح يجوز ا لأخذ بحكمها ويجوز تركه ، لأنها جميعا
في حيز المباح .

ومن خلال البحث في المسائل الاقتصادية في النظام الإسلامي يمكننا
تصنيفها إلى قسمين:

أ  -   عناصر النظام الملزمة التي لابد من تطبيقها لكي يوصف المجتمع بأنه يطبق
النظام الإسلامي في الاقتصاد، مثل المرتكزات الأساسية للاقتصاد الإسلامي .

ب -   عناصرغير ملزمة ، ولكن تطبيقها يحقق أعلى مستوى من الرفاهية للمجتمع،
وهي مطلوبة شرعا.

أما القسم الأول فيجب الحرص عل تطبيق عناصره وإزالة العوائق التي
تقف في طريقها ما أمكن . وأما القسم الثاني فيجب أن نسعى إلى تحقيق عناصره ما
أمكن عند عدم المانع ، ولكن يمكن تركها دون أن يؤدي ذلك إلى خلل في تطبيق النظام
الاقتصادي الإسلامي .

والتمييز بين هذين القسمين مهم جدا ، لحصر المخالفات الشرعية في
التشريعات ، لأن المخالفات تنحصر في تحليل الحرام أو تحريم الحلال ، أو الإخلال
بالواجبات ، أما ترك المندوبات والمباحات ، وارتكاب المكروهات دون أي اعتقاد
مخالف لواقعها فلا يعدو مخالفة شرعية (أنظر شرح الكوكب للمنير لابن النجار
1/340).
وإذا تم حصر المخالفات الشرعية كيف يتم التعامل معها ؟
1  -  المخالفات الشرعية المنصوص عليها يجب إزالتها بحسب الطاقة والإمكان ،
لأنها غالبا تتعلق بالأمور التي تحدد ملامح شخصية الأمة ، وعند العجز عن
إزالتها ، يزال أشدها ضررا ، قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم _ “من رأى
منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع
فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان “ رواه مسلم (جامع العلوم والحكم 2/243)
ومن قواعد الشرع المعلومة:

-  الضرورات تبيح المحظورات .

-  وارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعظمهما ( المجموع المذهب 2/ 375، قواعد
الأحكام 1/ 9) قال ابن تيمية - رحمه الله - “ إن الأحكام الشرعية التي نصبت
عليها أدلة قطعية معلومة ، مثل الكتاب والسنة المتواترة والإجماع الظاهر،

كوجوب الصلاة والزكاة والحج والصيام ، وتحريم الزنا والخمر والربا ، إذا بلغت
هذه الأدلة المكلف بلاغا يمكنه إتباعها ، فمخالفها تفريطا في جنب الله ، وتعديا
لحدود الله ، فلا ريب أنه مخطىء آثم ، وأن هذا الفعل سبب لعقوبة الله في الدنيا
والآخرة “ (الرسائل المنيرة 2/ 158).


أما الأحكام الاجتهادية فإنه يمكن التخير منها ما يناسب واقع المجتمع ،
والظروف القائمة المانعة من تطبيق أشدها، لأنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان ،
قال ابن القيم - رحمه الله :

الأحكام نوعان :

1  -  نوع لا يتغرعن حالة واحدة هو عليها ، لا بحسب الأزمنة ، ولا الأمكنة ، ولا
اجتهاد الأئمة ، كوجوب الواجبات ، وتحريم المحرمات ، والحدود المقررة بالشرع
على الجرائم ، ونحو ذلك ، فهذا لا يتطرق إليه تغيير واجتهاد يخالف ما وضع
علمه .

2  -  والنوع الثاني : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة ، زمانا ، ومكانا ، وحالا،
كمقادير التغيرات وأجناسها وصفاتها ، فإن الشرع ينوع فيها بحسب
المصلحة . وبعد أن ذكر ابن القيم من جملة الأمثلة والوقائع الدالة على ذلك ،
قال : وهذ ا باب واسع ، اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة
التي تتغير، بالتغيرات التابعة للمصالح وجودا وعدما ، (إغاثة اللهفان
1/330، وانظر المجموع المذهب العلائي 2/400 ، نشر العرف لابن عابدين
2/114).

هذا ما سمح الوقت لتسطيره ، والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

د. محمد عبد الغفار الشريف
عضو اللجنة الاستشارية العليا
خطوط عريضة في حصر المخالفات الشرعية
للتشريعات التجارية والمالية
بقلم : أ. د. نزيه حماد
(1)  عندما نقوم بمسح شامل للتشريعات التجارية والمالية الحالية ، ونعرضها على
أحكام الشريعة الإسلامية نجد فيها:
*  أولاً :
ما هو مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية بصورة قطعية جازمة لا تحتمل
التأويل سواء ما يتعلق بالكليات (والهياكل ) والجزئيات ، وهو ما يندرج تحت لائحة
"ما علم من الدين بالضرورة حظره".

*  ثانيا :
ما كان مخالفا للأحكام الشرعية في نظر بعض الفقهاء أو جمهورهم ، بينما
تتجه اجتهادات الفريق الآخر من العلماء أو أحد محققيهم إلى جوازه ومشروعيته ،
وهو ما يندرج تحت لائحة “المسائل والقضايا الخلافية “ ، سواء ما تعلق من ذلك
بالكليات أو الجزئيات .

*  ثالثا:

ما يتوقف في شأنه حتى يتم بحثه وتستكمل الدراسات حوله ، إلى أن يتم
إرجاعه في النهاية إلى أحد القسمين السابقين .

*  رابعاً :

ما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وإن كان أحد أدوات النظم
الاقتصادية الأخرى أو متفرعا عنها أو مشتقا منها، فالحكمة ضالة المؤمن .

وسينحصر كلامنا حول القسمين الأولين فقط ، لأنهما قطبي الرحى في
القضية المطروحة ومحورها الأساسي .

(2)  فأما القسم الأول من المخالفات القطعية لأحكام الشريعة الإسلامية ، فلابد
من التخطيط لإزالتها ورفعها من التشريعات المرعية - حيث التخلية قبل
التحلية كما يقول أهل المعرفة - وفق أهداف واستراتيجية اللجنة الاقتصادية
المرفقة، وبالتدرج المرحلي الذي يتسق مع مدار الشريعة الذي عبر عنه الإمام
العز بن عبد السلام بقوله “مدار الشريعة علي قوله تعالى “فاتقوا الله ما
استطعتم “ وقوله عز وجل “اتقوا الله حق تقاته “ وينسجم من جهة أخرى مع
مقاصد الشريعة من التيسير ورفع الحرج وفقا لقوله عز وجل “يريد الله بكم
اليسر ولا يريد بكم العسر” وقوله تعالى “وما جعل عليكم في الدين من
حرج “ وفي ذلك يقول العز بن عبد السلام : “قال الإمام الشافعي : بنيت
الأصول على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت يريد بالأصول : قواعد
الشريعة . وبالاتساع : الترخيص الخارج من الأقيسة وطرد القواعد وعبر
بالضيق عن المشقة “ (قواعد الأحكام 2/ 196).
(3)  وأما القسم الثاني : وهو المسائل الخلافية التي تناولت فيها الاجتهادات
وتتباين فيها الأنظار الفقهية بين موسع ومضيق ، ومشدد ومخفف ، وآخذ
بالعزائم ومرخص فلابد من النظر إليها والتعامل معها على أن هناك - في الجملة
- م . . . . في هجر رأي القائلين بمخالفتها للشريعة أو الأخذ به والتعويل عليه ،
ذلك أن اختلاف الفقهاء في فروع الشريعة رحمة للأمة وتوسع على العباد ،
ومن هنا كان فقهاء السلف الصالح يقولون : “لا تقولوا الاختلاف ولكن قولوا
السعة “ (. . . 5/ 16) وقد روي عن سفيان الثوري أنه قال : إذ ا رأيت الرجل
يعمل العمل الذي قد اختلف فيه ، وأنت ترى غيره ، فلا تنهه “ . (حلية الأولياء
6/368).
ومن المعلوم أن التشديد في الدين يحسنه كل أحد ، أما الفقيه الثبت فهو الذي
يأخذ بالرخصة عن الثقة ، تحقيقا لمقاصد الشريعة المطهرة من السماحة
والمرونة والتيسير، وفقا لقوله تعالى “يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان
ضعيفاً، ”وإرساء قواعد العدالة ، كما قال ابن القيم رحمه الله : “إن مقصود
الشارع إقامة العدل بين العباد، فأي طريق يستخرج بها العدل والقسط فهي
من الدين وليست مخالفة له “ (الطرق الحكمية ص 16).

4  –  على أنه يلزم عند الأخذ بالمنهج الانتقائي من أقاويل الفقهاء التعويل على ما
يلي:

أ  -  مراعاة الأولويات : وذلك بتقديم الأولى والأهم على ما دونه ، بحسب ترتيب
المصالح والمفاسد التي تفضي إليها الأعمال ، وإنما يعرف ذلك بالنظر إلى
مآلات الأفعال ، كما قال الإمام الشاطبي: “النظر إلى مآلات الأفعال معتبر
مقصود شرعا” . فيقدم الفعل الأعظم مصلحة في الإتيان على ما يليه ، كما يقدم
الفعل الأعظم مفسدة في الاجتناب على ما يليه ، وهكذا يقول الإمام العز بن
عبد السلام طلب الشرع لتحصيل أعلى الطاعات كمطلبه لتحصيل أدناها في
الحد والحقيقة ، كما أن طلبه لدفع أعظم المعاصي كطلبه لدفع أدناها، إذ لا
تفاوت بين طلب وطلب وإنما التفاوت بين المطلوبات من جلب المصالح ودرء
المفاسد، ولذلك انقسمت الطاعات إلى الفاضل والأفضل ، لانقسام مصالحها
إلى الكامل والأكمل ، وانقسمت المعاصي إلى الكبير والأكبر، لانقسام مفاسدها
إلى الرذيل والأرذل “ قواعد الأحكام ا1/ 45”.

ب -  تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة كما هو ثابت في قواعد الفقهاء .

ج -  التركيز والاعتناء بالكليات والهياكل قبل الجزئيات، نظرا لمزيد أهميتها وبالغ
خطورتها وتعويلا على امتداد أبعادها التشريعية وسريانها في عدد لا

يحصى من الفروع والمسائل .

د -   احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما عند الاضطرار لارتكاب أحد
الفعلين الضارين دون تعيين أحدهما، كما جاء في القواعد الفقهية (إذ ا
تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب الأخف ) “المجلة العدلية م 28"
 يقول ابن تيمية في هذ ا المقام : “ فلا يجوزدفع الفساد القليل بالفساد الكثير،
ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين ، فإن الشريعة جاءت
بتحصيل المصالح وتكملها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان،
ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعا، ودفع شر
الشرين إذا لم يندفعا جميعا” (المسائل الماردينة ص 63.
ويقول أيضا : " ويسر الشريعة أن العقل إذا اشتمل على مفسدة منع ، إلا
إذا عارضها مصلحة راجحة، كما في إباحة الميتة للمضطر ، وبيع الغرر نهى
الله عنه لأنه نوع ميسر من كونه أكل ما بالباطل فإذا عارضه ضرر أعظم منه
أباحه درء لأعظم الضررين باحتمال أدناهما” (مختصر الفتاوي المصرية
ص 338).
هـ -  الحرص على تحقيق التناسق بين النظم والتشريعات وتجنب الوقوع في
التناقض بينها، سواء في الجزئيات بعضها مع بعض أو بين الجزئيات
والكليات (أو الهياكل).
و  -  سد الذرائع في الأحكام بأن لا يفضي مباح إلى محظور، ولا يؤول مشروع إلى
فتح باب محرم ، حذرا من وقع التحايل والتلاعب في التشريع.

ز  -   الاهتمام بتهيئة البدائل الشرعية لما حكم بحظره من المسائل الخلافية إذا
كانت مما يحتاج إليه الناس لجلب مصالح معتبرة لهم ودرء مفاسد محققة عليهم .

هذا وإن إطار ما نبهت إليه في هذه الفقرات لخصه العلامة ابن القيم بقوله
الشهير: “إن الشريعة مبناها أساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد،
وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل
إلى الجوار، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة ، وعن الحكمة إلى
العبث ، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل “ (إعلام الموقعين 3/ 14).

وختاما : أرجو أن تجدوا في هذه العجالة – التي دونتها في ظل الأعباء
المتزاحمة والأشغال المتكاثرة  - شيئا مما هدفتم إليه ، وتقبلوا معذرة أخيكم المحب .

الخلاصة

الورقة النهائية التي انتهت إليها جلسة الخبراء

 استخلصها من الأوراق 

أ. د. نزيه كمال حماد
الورقة النهائية
منهجية حصر المخالفات الشرعية
في التشريعات التجارية والمالية
المقدمة:
وتختص ببيان إطار العمل والقائمين على تنفيذه :

(أ) إطار العمل :

المراد بالتشريعات التجارية والمالية التي يراد وضع منهجية لحصر
المخالفات الشرعية فيها ما يعمّ : جميع القوانين والنظم واللوائح والإجراءات
والأعراف والاتفاقيات والسياسات العامة المرعية في المجال الاقتصادي والتجاري
والمالي .

وتضم القوانين المنوّه بها تحت جناحيها ما يلي :

1- قانون النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية رقم 32لسنة 1968 .

2- قانون التجارة رقم 68لسنة 1980 .

3- قانون الشركات التجارية رقم 15لسنة 1960وتعديلاته .

4- مجموعة القوانين التي تنظم هيئة الاستثمار وسوق الأوراق المالية والرقابة على
الأسواق والعمل والتأمينات والتأمين .

5- ما جاء في القانون المدني متعلقاً بالمعاملات المالية من بيع وإجارة ووكالة وكفالة
وإيداع وتأمين وحوالة ورهن وعمل ومقاولة مما ينظم النشاط الاقتصادي
الفردى أو الخاص .
(ب) القائمون على تنفيذه :

يُعهد العمل بفحص وحصر المخالفات الشرعية في هذا المجال بناء على
الأسس المبينة في هذه المذكرة إلى شخصين على الأقل من فقهاء الشريعة ، ليعملا
منفردين أو مجتمعين _بمعونة أحد علماء الاقتصاد والقانون أو أكثر- فيما عُهد
اليهما به ، ثم ترفع توصياتهما إلى لجنة مؤلفة من علماء مختصين بالفقه والاقتصاد
والقانون لمراجعتها وتدقيقها ووضعها في قالب الصياغة النهائية بعد إجازة ما يرون
إجازته واستبدال أو حذف أو تعديل ما يرون إجراء ذلك عليه . ولا مانع بعد ذلك من
عرضها على أحد الخبراء المتميزين لإلقاء النظرة الفاحصة الأخيرة عليها قبل
اعتمادها ورفعها للجهات المعنية.
قواعد تحديد المخالفات الشرعية
يمكن تصنيف المواد أو القضايا التي انطوت عليها التشريعات المرعية إلى
أربعة صنوف:

*  الصنف الأول ما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ولا يفوّت شيئاً من
أركانها وشعائرها، وإن كان أحد أدوات النظم الاقتصادية الأخرى أو مشتقاً منها
أو متفرعاً عنها .

وهذا الصنف يعد خارجاً عن مسمى المخالفات الشرعية التي يراد تحديدها
وحصرها، ما لم يكن من المباحات الأصلية التي يسع الإمام (ويمثله فقهاء هذه
اللجنة ) تقييدها أو حظرها لداعي الحاجة العامة أو المصلحة الشرعية الراجحة ،
وترى اللجنة ضرورة ذلك . فعند ذلك تلحق بالصنف الثاني .

الصنف الثاني : ما كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية بصورة قطعية
جازمة لا تحتمل التأويل ، سواء ما يتعلق بالكليات أو الجزئيات ، وهو ما يندرج تحت
عنوان "ما عُلِمَ من الدين بالضرورة حَظْرُه ".
وهو على قسمين :
( أحدهما ) ما كانت المخالفة فيه بالنص على مشروعية إتيانه .
( والثاني ) ما كانت المخالفة فيه بترك النص على حظره ، حيث يلزم من ذلك
الترك مخالفة شرعية صريحة.

وهذا الصنف بقسميه لابدّ من التخطيط لإزالة المخالفة فيه ورفعها من
التشريعات المرعية وفق أهداف واستراتيجية اللجنة الاقتصادية، وبالتدرج المرحلي
الذي يتسق مع مقاصد الشريعة من التيسير ورفع الحرج وقواعدها الكلية من لزوم
اختيار أهون الشرّين وأخف الضررين ، ودفع أعظم المفسدتين بارتكاب الأخف .
وهذا لا يعني الرضا والموافقة على العمل بما يخالف شرع الله ، بل هومن باب
السكوت عن تغيير المنكر إذا كان تغييره يؤدي إلى الوقوع في منكر أعظم منه ، ويلزم
في هذا المقام التصريح والإفتاء وإعلام الأمة بكون ذلك الأمر المخالف للشرع
محظوراً ، لا يجوز إتيانه ولا قربانه ، وإنما سكت عنه في الخطة المرحلية _مع
التخطيط والتوجه إلى إلغائه مستقبلاً _ نظراً لعمق جذوره في الحياة الاقتصادية ، ولما
يترتب على التسرع بإلغائه من اضطراب اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي ، وسيراً
مع مقتضيات الحكمة ودواعي الرفق .

*  الصنف الثالث : ما كان مخالفا للأحكام الشرعية في نظر أحد الفقهاء أو بعضهم
أو جمهورهم ، بينما تتجه اجتهادات الفريق الآخر من أهل العلم أو أحد محققيهم
إلى جوازه ومشروعيته ، وهو ما يندرج تحت لائحة “ المسائل الخلافية “ سواء ما تعلق من ذلك بالجزئيات أو الكليات والهياكل .

وهذا الصنف لا يعدّ من التشريعات المخالفة للإسلام التي يراد حصرها في

هذا المشروع من حيث المبدأ، باستثناء ما اتجه فريق العمل من الفقهاء والمختصين
في اللجنة إلى ترجيح جانب الحظر فيه على الجواز بناء على المنهج الذي سيأتي بيانه
وأساس القضية في تلك الأمور الخلافية التي تفاوتت فيها الإجتهادات
وتباينت فيها الأنظار الفقهية بين موسًّع ومضيقّ ، ومشدد ومخفف ، وآخذ بالعزيمة
ومرخص : أن هناك مندوحة في هجر رأي القائلين بمخالفتها للشريعة أو الأخذ به
والتعويل عليه ، حيث إن اختلاف الفقهاء في فروع الشريعة رحمة للأمة وتوسيع على
العباد.
ومما يجدر التنبيه عليه في هذا المقام أن ما يقصد ههنا من التخيربين آراء
الفقهاء في التشريعات العامة هو غير مسألة التلفيق وتتبع الرخص في عمل وسلوك

الفرد التي أنكرها بعض الفقهاء والأصوليين. أنه يجب أن يراعي في منهج التخّير
قبل الأخذ بالجواز والمشروعية الأمور التالية:

(1) أن لا يكون ذلك القول بالجواز من الآراء الشاذة المهجورة.

(2) أن لا يعارض أصل لزوم حماية الأركان والشعائر، ولا يكون مخالفاً لمقاصد
الشريعة أو قواعدها الكلية المتفق عليها، مثل : سدّ الذرائع التي يتوجب
سدّها، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، وتقديم درء المفاسد
على جلب المصالح ، واحتمال أخفّ المفسدتين لدفع أعظمهما عند التعارض ،
ومراعاة تغير الأعراف فيما بني من الأحكام الشرعية عليها “ لاينكر تغير
الأحكام بتغير الأزمان “
(3) أن يحقق الجواز مصلحة معتبرة شرعاً . (وهي إما مصلحة منصوص على
اعتبارها شرعاً أو مرسلة عن الاعتبار والإلغاء، وفيها جلب نفع للعباد أو رفع
ضررعنهم ).
(4) أن لا يتناقض أو يتنافى مع التشريعات الأخرى، سواء في الجزئيات بعضها
مع بعض، أو بين الجزئيات والكليات والهياكل .

*  الصنف  الرابع : القضايا المستجدة التي لا نصَّ للفقهاء السابقين في بيان
حكمها. وهذه يتوقف فيها حتى يصدر اجتهاد جماعي في شأنها بالإقرار أو التعديل
أو الإلغاء.

التوصيات
وختاماً فإن اللجنة توصي في قضية حصر المخالفات الشرعية أو أسلوب
التعامل معها بأربعة أمور:

 1- بلزوم مراعاة الأولويات في التشريع، وذلك بتقديم الأولى والأهم على ما دونه، 

بحسب ترتيب المصالح والمفاسد التي تفضي إليها الأعمال، وإنما يعرف ذلك
بالنظر إلى مآلات الأفعال، فيقدم الفعل الأعظم مصلحة في الإتيان به على ما
يليه ، كما يقدم الفعل الأعظم مفسدة في الاجتناب على ما يليه . . وهكذا.

2- بضرورة التركيز والاعتناء بالكليات والهياكل قبل الجزئيات والمسائل، نظرا
لمزيد أهميتها وبالغ خطورتها، وتعويلا على امتداد أبعادها التشريعية
وسريانها في ع” لا يحصى من الفروع والقضايا الجزئية.

3- اعتماد الاجتهاد الجماعي الذي يتوصل إليه عن طريق حلقات النقاش
والندوات في الترجيح بين آراء الفقهاء في المسائل الخلافية، ومن أجل الوصول
إلى الحكم الشرعي في القضايا المستجدة في التشريعات.

4- السعي لإيجاد وتهيئة البدائل الشرعية لما حكم بحظره ومخالفته لأحكام
الشريعة إذا ترتب على منعه تفويت مصلحة معتبرة شرعاً على الناس.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
تم بحمد الله،،،
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